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الدورة السادسة والخمسون 
البنود ١٣٠ و ١٣١ و ١٣٢ من جدول الأعمال 

تقرير الأمين العام عن أنشطة مكتب خدمات الرقابة الداخلية 
تمويــل المحكمــة الدوليــة لمحاكمــة الأشــخاص المســؤولين عــن الانتــهاكات 
الجسـيمة للقـانون الإنســـاني الــدولي الــتي ارتكبــت في إقليــم يوغوســلافيا 

السابقة منذ عام ١٩٩١ 
تمويـل المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لمحاكمـة الأشـخاص المسـؤولين عـن أعمـــال 
الإبـادة الجماعيـة وغـير ذلـك مـن الانتـهاكات الجسـيمة للقـانون الإنســـاني 
الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال 
الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الـدول 

  ااورة بين ١ كانون الثاني/يناير و ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤ 
متابعـة التحقيـق في احتمـال وجـود ترتيبـات لتقاسـم الأتعـاب بـين محــامي 
الدفاع ومحتجزين معوزين في المحكمـة الدوليـة لروانـدا والمحكمـة الدوليـة 

 ليوغوسلافيا السابقة 
 مذكرة من الأمين العام 

عمــلا بقــراري الجمعيــــــــة العامـــــــة ٢١٨/٤٨ بـــــــاء المــؤرخ ٢٩ تمــــــــوز/يوليـــه ١٩٩٤  - ١
و ٢٤٤/٥٤ المؤرخ ٢٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩، يتشـرف الأمـين العـام بـأن يحيـل إلى الجمعيـة 
العامة التقرير المرفق الذي قدمه إليه وكيل الأمين العام لخدمـات الرقابـة الداخليـة عـن متابعـة التحقيـق 
في احتمال وجود ترتيبات لتقاسم الأتعاب بين محـامي الدفـاع ومحتجزيـن معوزيـن في المحكمـة الدوليـة 

لرواندا والمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة. 
وأطلع الأمين العام على ما توصل إليه مكتب خدمات الرقابة الداخلية من نتـائج ووافـق  - ٢

على ما تقدم به من توصيات. 
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تقرير مكتب خدمـات الرقابـة الداخليـة عـن متابعـة التحقيـق في احتمـال 
وجود ترتيبات لتقاسم الأتعاب بين محامي الدفاع ومحتجزيـن معوزيـن في 

  المحكمة الدولية لرواندا والمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة 
موجز 

عمـلا بقـرار الجمعيـة العامـة ٢٥٠/٥٥ المـــؤرخ ٢ أيــار/مــايو ٢٠٠١، قــامت شــعبة 
التحقيقات في مكتب خدمات الرقابـة الداخليـة  بمتابعـة التحقيـق في احتمـال وجـود ترتيبـات 
لتقاسم الأتعاب بـين محـامي الدفـاع ومحتجزيـن معوزيـن في المحكمـة الدوليـة لروانـدا والمحكمـة 
الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة. وقـد أُحيـل أول تقريـر عـن هـذه المسـألة إلى الجمعيـة العامـــة في 

 .(A/55/759) ١ شباط/فبراير ٢٠٠١
ويطلـع هـذا التقريـر الجمعيـة العامـة علـى أهـم مـا تم التوصـل إليـه في متابعـة التحقيـــق 

هذه. 
وسـر مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة لعلمـه أن المحكمتـين نفذتـا معظـم التوصيـــات 
الواردة في تقريره السابق وأمـا اتخذتـا أيضـا خطـوات اسـتباقية إضافيـة لمنـع إسـاءة اسـتخدام 

نظام المساعدة القضائية الذي أُنشئ بموجب سلطتيهما القانونيتين. 
وقد بينت الوثائق التي نظر فيها محققو المكتب والاستجوابات التي أجروها ما يلى:  
أن محــامي دفــاع ســابق في المحكمــة الدوليــة لروانــدا تلقــى طلبــا مــن أحـــد  (أ)

المحتجزين بأن يتقاسم الأتعاب معه لكنه رفض ذلك واستقال كمحام؛ 
ـــــدا أبلــــغ المســــجل في  أن محـــامي دفـــاع حـــالي في المحكمـــة الدوليـــة لروان (ب)
نيسان/أبريل ٢٠٠١ بأن موكله كـان قـد طلـب منـه قبـل خمسـة أشـهر تسـليمه مبلغـا شـهريا 
قدره ٥٠٠ ٢ دولار. ومع أن محـامي الدفـاع كـان قـد وافـق علـى الطلـب حـين تقديمـه، فإنـه 
ـــد المحتجــز هــذا الادعــاء وتقــدم  يزعـم أن هـذا الـترتيب لم ينفـذ علـى الإطـلاق. هـذا وقـد فن
بالتماس لإعفاء المحـامي مـن الدفـاع عنـه، وهـو التمـاس رفضتـه الدائـرة الابتدائيـة في المحكمـة. 
واستأنف المحتجز قرار الدائــرة هـذا غـير أن دائـرة الاسـتئناف رفضـت اسـتئنافه لأسـباب فنيـة. 
ـــة  وبينمـا كـانت هـذه المسـألة قيـد نظـر الهيئـة القضائيـة، زود محققـو المكتـب قلـم المحكمـة بأدل
جديــدة تبيــن بوضــوح أن المحــامي قــد أســاء فعــلا التصــرف بتضخيــم فواتــيره الــتي قدمـــها 
للمحكمـة. واسـتنادا إلى بحـث المسـجل لهـذه المسـألة وأدلـة أخـرى، تسـنى لـــه التــأكد مــن أن 
المحامي أخلّ بمدونة قواعد السلوك المهني للمحامين. ونتيجة للأدلـة المقدمـة، قـرر قلـم المحكمـة 

إعفاء المحامي من تولي هذه القضية؛ 
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أن محـامي دفـاع آخـر في المحكمـة الدوليـــة لروانــدا أبلــغ المســجل في كــانون  (ج)
الثاني/يناير ٢٠٠٢ بأنه قد رفض في تمــوز/يوليـه ٢٠٠١ طلبـا مـن موكلـه بمنحـه مبلغـا شـهريا 
قدره ٠٠٠ ٥ دولار كجزء من ترتيب لتقاسم الأتعاب. وطلب المحـامي إعفـاءه مـن القضيـة. 
ولاحـظ المكتـب أن المحـــامي لم يبلــغ عــن الطلــب المزعــوم إلا بعــد أن تقــدم موكلــه بطلــب 
ــات  لإعفائـه. ويقـوم قلـم المحكمـة حاليـا بـالتحقيق في هـذه المسـألة بالتشـاور مـع مكتـب خدم

الرقابة الداخلية؛ 
أن موظفـا في المحكمـة الدوليـة لروانـدا تشـمل مسـؤولياته اسـتعراض البيانــات  (د)
المالية التي يقدمها أفراد أفرقة الدفاع، طلب رشاوى وحصل عليـها مـرارا وتكـرارا (في شـكل 
مبـالغ نقديـة وشـيكات) مـن العديـد مـن أفـراد أفرقــة الدفــاع لكــي يجــهز مطالبــام بصــورة 

مستعجلة. وقد اعترف الموظف بقيامه بأعمال الارتشاء هذه؛ 
في تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٠، قــــام شـــخص امتـــه المحكمـــة الدوليـــة  (هـ)
ليوغوسـلافيا السـابقة، وكـان قـد وُفِّـق في ادعائـه العـوز وكـان يمثلـه فريـق للدفـاع تمولـه هــذه 

المحكمة، بشراء عقارات وهو لا يزال قيد الاحتجاز. 
ـــين. وقــد  وسـيواصل المكتـب متابعـة تحـري هـذه المسـائل بالتشـاور مـع قلمـي المحكمت
ـــان مــن هــذا التقريــر. وفي المحكمــة الدوليــة ليوغوســلافيا  قُدمـت للمحكمتـين نسـختان أوليت
السابقة، حظيت تعليقات قلم المحكمة بتـأييد الرئيـس. ووردت ردود المحكمـة الدوليـة لروانـدا 

من قلمها ورئيسها. وقد تم تقييم تعليقاما ومقترحاما وأُدرجت بناء على ذلك. 
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مقدمة   أولا –
نظرت الجمعية العامة خلال شـهر أيـار/مـايو ٢٠٠١  - ١
في تقريـر مكتـــب خدمــات الرقابــة الداخليــة عــن التحقيــق في 
احتمــال وجــود ترتيبــات لتقاســم الأتعــاب بــــين محـــامي الدفـــاع 
ـــة لروانــدا والمحكمــة الدوليــة  ومحتجزيـن معوزيـن في المحكمـة الدولي
ليوغوســلافيا الســابقة (A/56/759). وطلبــت الجمعيــة العامــــة إلى 
الأمين العام في قرارها ٢٥٠/٥٥ المؤرخ ١٢ نيســان/أبريـل ٢٠٠١ 
أن يكفل مواصلة مكتب خدمات الرقابـة الداخليـة التحقيـق في 
تلـك المسـألة والمسـائل ذات الصلـة ـا، وذلـك بالتشـــاور مــع 
رئيسي قلم المحكمتين، وأن يقدم تقريرا عن ذلـك إلى الجمعيـة 
العامة في دورا السادسة والخمسين، وعن النتائج وعن تنفيذ 

المحكمتين التوصيات التي أصدرها المكتب. 
وبنــــاء علــــــى ذلـــــك، وفي الفـــــترة بـــــين تشـــــرين  - ٢
الأول/أكتوبر ٢٠٠١ وكانون الثاني/يناير ٢٠٠٢، قـام فريـق 
من محققي المكتب بزيارة المحكمتين وأمـاكن أخـرى، وأجـرى 
مقــابلات وحصــل علــى وثــائق ذات صلــة بــــالموضوع مـــن 
ـــاع الحــاليين والســابقين  موظفـي المحكمتـين، وأفـراد فـرق الدف

ومن المحتجزين وأشخاص آخرين. 
  

معلومات أساسية   ثانيا –
على نحو ما ورد بالتفصيل في تقرير مكتـب خدمـات  - ٣
الرقابــة الداخليــة عــن المســألة (A/55/759)، يحــق للمتــــهمين 
المعوزيـن في المحكمتـين، بموجـب الســـلطة القانونيــة، الحصــول 
على محامين يعينهم لهم رئيسا قلم المحكمتـين، علـى أن تتكفـل 
المحكمتـان بدفـع أتعـام القانونيـة وتكاليفـهم. ويتـــألف فريــق 
الدفــاع عــادة مــن محــــام رئيســـي ومحـــام مســـاعد ومحققـــين 

ومساعدين قانونيين. 
ــــب خـــلال تحقيقـــه الأول في مســـائل  وتوصــل المكت -٤
تقاسم الأتعاب إلى أدلـة تثبـت أن نظـم المسـاعدة القضائيـة في 

ـــض المحــامين الســابقين أو  المحكمتـين أُسـئ اسـتخدامها وأن بع
الحـاليين إمـا طُلـب منـهم و/أو قبلـوا طلبـات لتقاسـم الأتعــاب 
من موكليهم. وتوصل المكتب إلى نتائج أخرى ذات صلـة في 
هـــذا الصـــدد شملـــت الاســـتعانة بأصدقـــــاء للمحتجزيــــن أو 
بأقربائــهم كمحققــين يوظفــــهم محـــامي الدفـــاع، وحصـــول 
المحتجزين على هدايا غالية من محاميــهم، وأشـكال أخـرى مـن 
الدعم والإعالة غير المباشرين. ونتيجـة لذلـك، أصـدر المكتـب 
١٦ توصية ترمي إلى وضع حد للممارسات غير السليمة الـتي 
 ،A/55/759 وردت تفاصيلـها في ذلـك التقريـر (انظــر الوثيقــة

ومرفق هذا التقرير). 
  

التحقيق   ثالثا –
سـر المكتـب لأن المحكمتـين نفذتـــا معظــم التوصيــات  - ٥
الواردة في تقريره السابق. وتتعلق التوصيات التي لم تنفـذ بعـد 
بالأمور التالية: (أ) توظيف محققين متفرغين في قسمي شؤون 
إدارة الدفـــاع للتحقيـــق في مزاعـــم العـــوز؛ و (ب) إدخـــــال 
تعديلات على مدونة قواعد السلوك المهني للمحـامين وغيرهـا 
مـن النصـوص ذات الصلـــة وذلــك خصوصــا لحظــر ترتيبــات 
تقاسـم الأتعـاب بـــين المحــامين وموكليــهم، ولتحديــد المعايــير 
المستخدمة لإثبات العـوز (في المحكمـة الدوليـة لروانـدا). ومـع 
ذلـك، فقـد تـأكد محققـو المكتـب مـن أن المحكمتـين شــرعتا في 
اتخـاذ الإجـراءات المناسـبة لتنفيـــذ هــذه التوصيــات في الوقــت 
الملائــم أو اتخذتــا التدابــــير لمعالجـــة المضمـــون النوعـــي لهـــذه 
التوصيـات. ومـن المتوقـع علـى ســـبيل المثــال أن يتــولى المحقــق 
الذي عينته المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة لمسـاعدة قلـم 
المحكمـة في تحقيقاتـه في الترتيبـات المزعومـة لتقاسـم الأتعـــاب، 

مهامه بحلول ١ آذار/مارس ٢٠٠٢. 
ــــدة (عـــين  وعــلاوة علــى ذلــك، وتحــت قيــادة جدي - ٦
مســـجلان جديـــدان ونائبـــا مســـجلين جديـــدان للعمـــــل في 
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المحكمتـين في عـــام ٢٠٠١)، شــرع قلمــا المحكمتــين في اتخــاذ 
خطــوات اســتباقية إضافيــة لمنــع حــدوث مزيــد مــــن إســـاءة 
اسـتخدام نظـم المسـاعدة القضائيـة فيـهما ولضمـان اســتمرارية 
الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية السامية في مجال الدفاع عـن 
ـــا  الأشـخاص المتـهمين الذيـن يمثلـون أمـام المحكمتـين. وقـد قام

ذا الأمر بطرق مختلفة. 
 

المحكمة الدولية لرواندا   ألف -
استعراض مدى تنفيذ التوصيات  - ١

أُرسيت قواعد نظام في المحكمـة الدوليـة لروانـدا يتيـح  - ٧
اال لفرض مراقبة أصرم وتطبيق قيود أشد على عـدد وقيمـة 
الهدايا التي يتلقاها المحتجزون في مركز الاحتجاز التـابع للأمـم 
ـــب مــن أن المركــز يقــوم حاليــا  المتحـدة. وتـأكد محققـو المكت
بعمليات تفتيش مشددة للأشخاص الذين يـزورون المحتجزيـن 
في المركز أو يلتقون م، وأنه يفرض قيودا واضحة لمنع أفـراد 
فرق الدفاع من اللقاء بمحتجزين غـير موكليـهم عنـد زيـارم 

للمركز. 
وبالإضافــة إلى ذلــك، اســــتحدث مســـجل المحكمـــة  - ٨
الدولية لرواندا تدابـير أخـرى ذات صلـة. فعلـى سـبيل المثـال، 
وضــع تدابــير لزيــــادة التدقيـــق في محققـــي الدفـــاع المحتملـــين 
ـــى  والحــاليين لضمــان ألا يحصــل أي منــهم علــى منصــب عل
ــــث هويتـــهم أو أن يقومـــوا  أســاس ادعــاءات زائفــة مــن حي
بأنشـطة تتنـافى ووضعـهم القـانوني في المحكمـة. وعـــلاوة علــى 
ذلــك، فإنــه يطــالب الآن بضــــرورة أن يمـــلأ الأفـــراد الذيـــن 
يســتأجرون كمحققــي دفــاع اســتمارات جديــــدة ومفصلـــة 

لسيرم الذاتية. 
وفي أيــــار/مــــايو ٢٠٠١، اعتقلــــــت الســـــلطات في  - ٩
جمهوريـة تترانيـا المتحـــدة محقــق دفــاع ســابق كــان يســتخدم 
بيانات زائفة (اسم مزور وجواز سفر مـزور). وأدانـه مكتـب 
المدعي العام فيما بعد بتهمة ارتكـاب جريمـة الإبـادة الجماعيـة 

ويوجــد حاليــا في مركــز الاحتجــاز التــابع للأمــم المتحــــدة. 
وعقب اعتقاله، دقق قلم المحكمة في ملفات المحققين وقـرر إمـا 
تعليق عقود آخرين أو عدم تجديدها. ومنذ بـدء العمـل بنظـام 

التدقيق الجديد، اختار بعض المحققين الاستقالة من عملهم. 
كما اقترح المسجل إدخال تعديل على مدونة قواعـد  - ١٠
السلوك المهني للمحامين الذيــن يـترافعون أمـام المحكمـة وذلـك 
ــــاب وإلـــزام المحـــامي  خصوصــا لحظــر ترتيبــات تقاســم الأتع
بإطلاع المسجل عن أي انتهاك مزعـوم لهـذه المسـألة مـن قبـل 
محامي دفاع آخر أو أحـد أفـراد فريـق الدفـاع. وعلـم المكتـب 
أن هـذا التعديـل سـيعرض علـى الـدورة العامـــة المقبلــة لقضــاة 
المحكمة للنظر فيه. وبالإضافة إلى ذلك، يشير قلـم المحكمـة إلى 
أنه تم إنشاء نقابة رسميـة للمحـامين هـي رابطـة محـامي الدفـاع 

لمعالجة مسائل محامي الدفاع. 
وختاما، أنشأ المسجل في حزيران/يونيه ٢٠٠١ فريق  - ١١
اسـتعراض معـني بنظـام المسـاعدة القضائيـة في المحكمـة الدوليــة 
لرواندا مهمته اسـتعراض نظـام المسـاعدة القضائيـة في المحكمـة 
وإصدار توصيات للمسجل عن الكيفية التي يمكـن ـا تحسـين 
نظـام المسـاعدة القضائيـــة بغــرض ضمــان الاســتخدام الفعــال 
للموارد وحماية نزاهة العملية القضائية للمحكمة. وقد أصـدر 
هذا الفريق تقريره الأول ووضع مجموعة من التوصيات الهامـة 

التي يقوم المسجل حاليا بالنظر فيها. 
 

نتــائج جديــدة لعمليــة التحقيــق في ترتيبــات تقاســم  - ٢
الأتعاب 

قـام محققـو المكتـب باسـتجواب محـامي دفـاع ســابقين  - ١٢
وحـاليين وأفـراد آخريـن في فـرق الدفـــاع في المحكمــة الدوليــة 
لرواندا. وأكد معظم المحامين الحاليين أم سمعوا عـن ترتيبـات 
لتقاســم الأتعــاب إلا أــم أنكــروا أــم دخلــوا أنفســــهم في 
ممارسات من هذا القبيل مع موكليهم و/أو أقارب موكليهم. 
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ولاحظ المكتب أن معظم محامي الدفـاع وأفـراد فـرق  - ١٣
الدفــاع الســابقين أحجمــوا بشــدة عــن تقــديم تفــاصيل عــن 
أسباب تركهم المحكمة، حيـث قـالوا إن تلـك المسـائل مسـائل 
سرية وأن من شأا، لو كشف النقـاب عنـها سـواء للمكتـب 
أو للمحكمـة، أن تؤثـر تأثـــيرا ســلبيا علــى مصــالح موكليــهم 
السـابقين. فعلـى سـبيل المثـــال، صــرح أحــد هــؤلاء المحــامين، 
الـذي تعـرض لمشـاكل تقاســـم الأتعــاب مــع موكلــه وطلــب 
الإذن له بالانسحاب من هذه القضيـة، للمكتـب بقولـه: �مـا 
يقولـه الموكـل غـير صحيـــح، لكنــني لا أســتطيع أن أقــول مــا 

حدث بالفعل!�. 
وقال أحد محامي الدفاع السابقين لمحققي المكتـب إنـه  - ١٤
قـد تـرك المحكمـة الدوليـة لروانـدا عقـب رفضــه طلبــا لتقاســم 
الأتعاب من موكله السـابق. وأضـاف المحـامي أنـه قـد سمـع أن 
ـــن  محاميـا آخـر في المحكمـة طُلـب إليـه ذلـك لكنـه لم يتمكـن م
إعطـاء معلومـات محـددة. إلا أن محققـي المكتـب، خـلال هـــذه 
المتابعـة، كشـفوا النقـــاب فعــلا عــن أدلــة علــى وجــود ســوء 

تصرف ذي صلة بين بعض فرق الدفاع. 
 

الحالة الأولى  (أ)
ـــة لروانــدا أن  علـم محققـو المكتـب مـن المحكمـة الدولي - ١٥
محـامي دفـاع حـالي كـان قـد طُلـــب إليــه الدخــول في ترتيــب 
لتقاسم الأتعاب؛ وزعم هذا المحامي بالتحديد أن موكله كـان 
قد طلب إليه دفع مبلغ شهري قدره ٥٠٠ ٢ دولار مما يتلقاه 
من أجور من المحكمة. ومع أن هذا الطلب قيل إنـه حـدث في 
تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠، فإن المحامي لم يبلغ المحكمة ذه 
المسـألة إلا في شـهر نيسـان/أبريـل ٢٠٠١. ومـــع ذلــك، فقــد 
قال لقلم المحكمة ومحققي المكتب إنه بالرغم مــن أنـه كـان قـد 
ـــت تقديمــه، فــإن هــذا الــترتيب لم ينفــذ  قبـل هـذا الطلـب وق

إطلاقا. 

ولم يســتطع المحــامي خــلال اســتجوابه مــــن جـــانب  - ١٦
محققـي المكتـب إعطـاء تفسـير مقنـع لعـــدم الإبــلاغ عــن هــذا 
الطلـب وقـت حدوثـه. فقـد زعـم المحـامي أول الأمـر أنـه كـان 
ــها  بحاجـة إلى وقـت للتشـاور مـع نقابـة المحـامين الـتي ينتمـي إلي
عما إذا كان الكشف عن طلب من هــذا القبيـل مـن شـأنه أن 
يعتـبر انتـهاكا لمبـــدأ ســرية المعلومــات بــين المحــامي وموكلــه. 
وعندمـا طلـب إليـه محققـو المكتـب تفسـير ســـبب كــون هــذه 
المسألة اقتضت منه ستة أشهر لكي يقـدم استفسـاره إلى نقابـة 
المحامين التي ينتمي إليها، ساق بضعـة أعـذار لذلـك. أولهـا أنـه 
قال إنه لم يأخذ هـذا الطلـب مـأخذ جـد؛ ثم زعـم أنـه كـانت 
لديـه أولويـات أخـرى؛ وختامـا، لم يبلـغ عـن هـذه المســـألة في 
ــذه  تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٠ لأنـه ظـن أنـه سـيعفى مـن ه
القضية وساوره قلق من أن موكله مـن الممكـن أن يحـرم مـن 

خدمات دفاع مناسبة، لو قام بذلك فعلا. 
ولاحظ محققو المكتب أثناء استعراض هذه المسألة أن  - ١٧
ــــؤون المحـــامين ومراكـــز الاحتجـــاز في  رئيــس قســم إدارة ش
المحكمة الدولية لرواندا لم يتخذ الإجـراءات المناسـبة والفوريـة 
للتحقـق مـن وقـائع هـذه الحالـة. كمـا خلـــص المكتــب إلى أن 
المتهم علم بما أدلى به محاميه من مزاعم يوم ٢٠ أيلول/سبتمبر 
٢٠٠١، أي قبل يوم واحد فقط من نظر الدائرة الابتدائيـة في 
المسألة وبعد خمسة أشـهر مـن علـم رئيـس قسـم إدارة شـؤون 

المحامين ومراكز الاعتقال ا. 
وأنكـر الموكـل المزاعـم المتعلقـة بتوجيهـه هـذا الطلـــب  - ١٨
التي أثارهــا محاميـه وتقـدم بالتمـاس لإعفـاء محاميـه مـن الدفـاع 
عنه، إلا أن الدائرة الابتدائية رفضت هذا الالتماس بقرار اتخذ 
بأغلبيـــة صوتـــين مقـــابل صـــوت واحـــد في أوائـــل تشــــرين 
الأول/أكتوبر ٢٠٠١. وأمر قلم المحكمة بموجب قرار الدائـرة 
الابتدائيـة هـذا ببحـث مسـائل تقاسـم الأتعـــاب، بمــا في ذلــك 
المزاعــم المرتبطــة بتلــك الحالــة، وبــأن يتخــذ جميــــع التدابـــير 
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الضرورية لإخطار جميع المتهمين والمحـامين الذيـن يمثلـون أمـام 
المحكمة بأن تقاسم الأتعاب أمر مرفوض ويستوجب العقاب. 
وأرفق أحد القضـاة ـذا القـرار رأيـا مسـتقلا ومخالفـا  - ١٩
قال فيه إنه من الضروري معاقبة المحامي على أمور مـن بينـها: 
الدخول في ترتيب لتقاسم الأتعاب؛ وعـدم الإبـلاغ عـن هـذه 
المسألة فور وقوعها؛ وتظاهره للمتهم بأن كل شـيء علـى مـا 
يرام بينهما بعد إبلاغه قلم المحكمة ذه المسألة؛ وعدم إبلاغـه 
عن الطلب المزعوم لتقاسم الأتعـاب إلا عندمـا علـم أن المتـهم 
كان على وشك تقديم طلب لإعفائه للمـرة الثانيـة. هـذا وقـد 
رفضـت دائـرة الاسـتئناف في المحكمـة الدوليـة لروانـــدا الطعــن 
ــه  الـذي تقـدم بـه المحتجـز، لأسـباب فنيـة. إلا أـا أوضحـت أن
ينبغــي لقلــم المحكمــة أن يتحقــق في هــذه المســألة وأن يتخــذ 
الإجراءات المناسبة. وقد أفضى تحقيق محققي المكتـب في هـذه 

المسألة إلى الحالة التالية. 
 

الحالة الثانية  (ب)
خلـص محققـو المكتـب إلى أن المحـــامي ذاتــه، كمــا في  - ٢٠
الحالة الأولى، قد أساء التصـرف في مناسـبة أخـرى. فقـد قـدم 
مساعد قانوني سـابق لـه لقلـم المحكمـة رسـالة مؤرخـة كـانون 
الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ موجهـة مـن محاميـه، طلـــب فيــها مــن 
مساعده إجراء �التعديلات� المناسبة من أجـل �زيـادة المبلـغ 
المدفـوع إلى أقصـى حـد� ومقـابل أتعـاب محـامي الدفـاع عـــن 

شهر تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١. 
وبالإضافة إلى ذلك، فإنه عنـد قيـام المسـاعد القـانوني  - ٢١
السـابق بـإبلاغ ذلـك ومسـائل أخـرى هامـــة ذات صلــة لأول 
مرة إلى رئيس قسم إدارة شؤون المحـامين ومراكـز الاحتجـاز، 
ـــلاغ عنــه. وعندمــا  لم يقـم الرئيـس بتوثيـق هـذا البيـان أو الإب
ـــك  سـأل محققـو المكتـب رئيـس القسـم عـن أسـباب إغفالـه ذل
ضمن أمور أخرى، رد الرئيس بأنـه في ذلـك الحـين �لم يعتـبر 
أن مـا قيـل يتعلـق بتقاســـم الأتعــاب�، بــل اعتــبره �مشــكلة 

داخليــة في فريــق الدفــاع�. ورغــم أن هــذه المســألة ليســـت 
تقاسمـا للأتعـاب، فـــإن الرئيــس لم يفطــن إلى المســألة الأوســع 
المتمثلة في تضخيم فواتير الأتعاب التي أشـير إليـها في التحقيـق 
السابق للمكتب بوصفها أحد السبل التي تمكِّن محامي الدفـاع 
مـن المشـاركة في مخططـات لتقاسـم الأتعـاب. ولكــون رئيــس 
القسـم محاميـا أوروبيـا متمرسـا لـه تجربـة تمتـد أزيـد مـن ســـت 
سنوات في المحكمة فلا يمكن التغاضي عن تقاعسـه عـن القيـام 
بواجباته بما يلـزم مـن العنايـة وذلـك نظـرا لمـا تكبدتـه المحكمـة 
الدولية لرواندا من مبـالغ أكـبر نتيجـة تضخيـم قيمـة الفواتـير. 
فـهو مسـؤول كرئيـس لقســـم إدارة شــؤون المحــامين ومراكــز 
الاحتجاز عن التحقق مـن قيمـة فواتـير محـامي الدفـاع قبـل أن 

يسدد قلم المحكمة مبالغها. 
وقـد زود مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة المســـجل  - ٢٢
بمواد إضافية إثباتية حصل عليها المحققـون وذلـك لكـي يتسـنى 
لـه مواصلـة معالجـة المسـألة وفقـا للنظـام الداخلـي للمحكمـــة. 
وقـد كشـفت هـذه المـــواد أن المحــامي كــان قــد ضخــم قيمــة 
فواتيره وقام بتلاعبات مالية أخرى. واسـتنادا إلى تلـك الأدلـة 
وأدلة أخرى، تسنى للمسجل أن يتخذ قرارا ائيا بأن المحـامي 
قـد انتـهك مدونـة قواعـد السـلوك المـهني للمحـــامين المنتدبــين 
للعمل في المحكمة، وذلك من خـلال أمـور مـن بينـها تضخيـم 
فواتيره وتزويده لمسـاعده القـانوني السـابق باسـتمارات فارغـة 
ـــن أجــل الحصــول علــى تســديدات  موقعـة مسـبقا ليقدمـها م
ــه  للنفقـات. وبنـاء عليـه، أقـال المسـجل هـذا المحـامي مـن منصب
وأبلغ رئيس نقابـة المحـامين الـتي ينتمـي إليـها هـذا المحـامي ـذا 

القرار. 
رفــض رئيــس قســم إدارة شــؤون المحــامين ومراكــــز 
الاحتجـاز في تقريـر قدمـه إلى رئيـس المحكمـة الدوليـة لروانـــدا 
مـا توصـل إليـه مكتـب خدمـات الرقابـــة الداخليــة مــن نتــائج 
بشأن المسائل المذكـورة أعـلاه، إلا أنـه لم يكـن بوسـعه تقـديم 
أدلة مقنعة تدحـض النتـائج الـتي توصـل إليـها المكتـب. بـل إن 
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رئيـس القسـم قـدم معلومـات غـير دقيقـة وغـير صحيحـة عمــا 
اتخذه من إجراءات في هذه المسألة*. 

ـــب خدمــات الرقابــة الداخليــة رئيــس  وقـد زوّد مكت
المحكمة بوثائق مفصلة تفند رواية رئيس القسم. 

 
الحالة الثالثة  (ج)

ـــــم  في أوائـــل كـــانون الثـــاني/ينـــاير ٢٠٠٢، زوّد قل - ٢٣
المحكمة محققي المكتب بوثائق تشـير إلى أن محاميـا آخـر يعمـل 
حاليا فيها طلب إليه موكله في تموز/يوليه ٢٠٠١ أن يدفع لـه 
مبلغا شهريا قدره ٠٠٠ ٥ دولار كجـزء مـن ترتيـب لتقاسـم 
الأتعاب. وصرح المحامي بأنـه كـان قـد رفـض طلـب موكلـه، 
والذي زعم أن أحد محققيه كان ضالعا فيه أيضا، وطلب مـن 
قلـم المحكمـة إعفـاءه مـــن هــذه القضيــة. ولاحــظ المكتــب أن 
المحـامي لم يبلِّـغ عـن هـــذا الطلــب المزعــوم إلا بعــد أن طلــب 
ـــذا ويقــوم قلــم المحكمــة حاليــا  موكلـه سـحب توكيلـه لـه. ه
بالتحقيق في هذه المسألة بالتشاور مع مكتب خدمات الرقابـة 

الداخلية. 
 

نتائج التحقيقات ذاتُ الصلة  - ٣
تلقـى محققو مكتب الرقابة الداخلية خلال اسـتعراض  - ٢٤
المتابعة الذي كانوا يجرونه، معلومات مـن مصـادر مختلفـة مـن 
بينها قلم المحكمة الـذي تعـاون معــه المكتـب بشـكل وثيـق في 
هـذا الصـدد، تفيـد بقيـام موظـف في المحكمـة الجنائيـة الدوليـــة 
ـــة  لروانـدا تشـمل مسـؤولياته التدقيـق في البيانـات الماليـة المقدم
مـن أعضـاء أفرقــة الدفـاع، بالمطالبـة مـرارا وتكـرارا برشـــاوى 
والحصـول عليـها. وعثــر محققـــو المكتــب علــى أمــوال نقديــة 
وشـيكات دفعــها قســرا العديــد مــن أعضــاء أفرقـــة الدفــاع. 
وتشيـر الأدلـة إلــى أن عدم تسديد هذه المدفوعات الــتي غالبـا 
ما كانت تفوق قيمتها ١ ٠٠٠ دولار، أسفــر عـن قيـام هـذا 

الموظف بتأخير إصدار الإذن بالدفع فترة طويلة. 
ووجــــه المحققــون أســئلة إلى الموظــف المعــــني بعدمـــا  - ٢٥
ـــى الوثــائق والأدلــة المســتمدة مــن شــهادات مــن  حصلـوا عل
أعضاء أفرقـة الدفاع المعنيين ومن أشخاص آخرين. واعتــرف 
بأنـه طلب تسديد هذه المدفوعـات مـن أعضـاء أفرقــة الدفـاع 
ـــة  علـى سـبيل الرشـوة. كمـا أُبلــغ المسجــل بمعلومـات تفصيلي
تتعلــق ــذه المســألة. وأشــار المكتــب أن المسجـــل قــام فـــور 
حصوله على الدليل من محققـي المكتـب، بإعـادة تكليـف هـذا 
الموظـف بمـــهام أخــرى وأحــال المســألة حســب الأصــول إلى 
مكتب إدارة الموارد البشرية بالأمم المتحدة لاتخاذ الإجـراءات 

المناسبة. 
 

المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة   باء -
استعراض تنفيذ التوصيات  - ١

أعــد مسجــل المحكمـة الدوليـة ليوغوســـلافيا الســابقة  - ٢٦
تعديلا من أجـل تنقيـح مدونـة قواعـد السـلوك المهنــي لمحامــي 
الدفاع يهدف تحديدا إلى حظر ترتيبـات تقاسـم الأتعـاب بـين 
المحامين وموكليهـم وإلى فـرض عقوبـات علــى منتهكــي هـذه 
ــة  الترتيبـات. وجــرى إخطـار مكتـب خدمـات الرقابـة الداخلي
بـأن العمـل بالمدونـة المنقحـة سيسـري اعتبـارا مـــن ١ نيســان/ 
أبريل ٢٠٠٢. وجرى أيضا تنقيح نصوص أخـرى ذات صلـة 
ـــن المكتــب، كتلــك المتعلقــة مثــلا  وفقـا للتوصيـات المقدمـة م
بصــوغ تعريــف عملــي للعــــوز وتعريـــف لعبــــارة �وســـائل 
كافيـة� وتنفيـذ القواعـد الجديـدة الــتي تحكــم تغيــير المحــامين. 
ـــم المحكمــة في  وبالإضافـة إلى تنقيـح تلـك النصـوص، شـرع قل
اتخاذ تدابير جديدة دف إلى كفالة عدم انتداب محامي دفاع 
ــــوز حقـــا وإلى معالجــة قضايــا أخــرى تتصــل  إلا لمـن هـو معـ

بالسلوك المهني بشكل ملائم. 
وعلاوة على ذلـك قـام المسـجل بوضـع وتنفيـذ نظـام  - ٢٧
جديـد لتســـديد المدفوعــات المتوجبــة لمحامـــي الدفــاع. وأفــاد 

 
 

النـص الظـاهر بخـط مـائل يعـرض تعليقـات الإدارة علـى هـــذا  *
التقرير. 
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المكتب بأن هذا النظـام يوفـر لمحـامي الدفـاع مرونـة كاملـة في 
تخصيص ســاعات العمـل لكـل مهمـة ويضـع في الوقـت نفسـه 
سـقفا مـوع سـاعات العمـل المسـموح ــا. وــذه الطريقــة 
يواصل قلم المحكمة استعراض الفواتير بشكل مفصـل ويحتفـظ 
ــات  بحقــه في رفـض تسـديد المدفوعـات الـتي تنطـوي علـى نفق
غير مبـررة، بينما يتحمل محامي الدفاع المسؤولية الكاملة عـن 
كيفية تخصيص سـاعات العمـل المتاحــة لــه بأقصــى قــدر مـن 
الفعاليـة. وأُبلــغ المكتـب في هـــذا الصــدد بــأن بعـــض محامـــي 
الدفاع واصل تقـديم فواتـير مضخمــة القيمــة رفضـها موظفـو 

قلم المحكمة بعد التحقق منها بعناية. 
 

نتائج جديدة للتحقيقات المتعلقة بتقاسم الأتعاب  - ٢
أبلــغ معظــم محامـــي الدفــاع الســابقين والحــــاليين في  - ٢٨
المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السـابقة مكتـب خدمـات الرقابـة 
الداخلية بما سمعوه من شائعات عن ترتيبـات لتقاسـم الأتعـاب 
دون أن يتمكنوا من تقديم معلومات محـددة ذا الشـأن. وقـد 

رفض محامي دفاع سابـق التحدث إلى محققي المكتب. 
واقترح عـدد من محامـي الدفاع الحاليين علـى محققــي  - ٢٩
المكتـب الإسـراع في اتخـاذ إجـراءات لتعديـــل قواعــد المحكمــة 
علـى نحـو يبـين بوضـوح أن تقاسـم الأتعـاب محظــور ويشـــمل 
أيضــا عقوبــات محــددة تـــفرض علــى كـــل مــن يقــوم ــــذه 
الممارســات مــن محــامي الدفــاع والمشتبـــه فيـــهم. واقــــترحوا 
كذلك أن يوضح قلم المحكمـة أن الكشـف عـن الطلبـات مـن 
هـذا القبيـل لـن يشـــكل انتــهاكا لســرية العلاقــة بــين المحــامي 

والموكِّـل. 
وأخيـــرا، اقــترح بحمـــاس كــل مــن محــــامي الدفـــاع  - ٣٠
الحـاليين والسـابقين في المحكمـة الجنائيـة ليوغوســـلافيا الســابقة 
إنشـاء نقابـة محـامين للمحكمــة يكــون بإمكاــا، مــن وجهــة 
نظرهم، التصدي لكافة شواغلهم بمـا في ذلـك مسـائل تقاسـم 

الأتعاب وفرض عقوبات علـى محامي الدفـاع المدانيــن بالقيـام 
بممارسات كهذه. 

وأبلـغ موظفـو قلـم المحكمـة المكتـب أن إعـداد مبــادرة  - ٣١
ـــاع المزاولــين في المحكمــة� جـــارٍ  لإنشـاء �رابطـة لمحـامي الدف
علـى قـدم وسـاق. ووفقـا لقلـم المحكمـة، سـتقوم هـذه الرابطــة 
بجملـة أمـور منـها: مسـاعدة محامــي الدفـاع في إنشـــاء منظمــة 
تقـدم الدعـم لحسـن ســـير الدفــاع والاضطــلاع بــــه بفعاليــة؛ 
وتيسـير حـل المشـاكل؛ وكفالـة تحسيــن الاتصـال بـــين محــامي 
ــــل أعبــاء آليـــة إنفــاذ فعالــة عــن  الدفـاع في المحكمتـين؛ وتحمُّـ
طريق السماح للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة بتوجيـه 
الشـكاوى النهائيـة إلى هيئـة واحـدة ومسـتقلة مكلفـــة بتطبيــق 

العقوبات، إلــخ. 
وكما أُشير في التقرير الأول للمكتب، اتصـل محققــو  - ٣٢
المكتـب بموظفـي قلـــم المحكمــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة 
وواصلوا استعراض معلومـات بشـأن احتمـال اتــباع ترتيبـات 
لتقاسم الأتعاب. وأعرب المكتب عن سروره للإشـارة إلى أن 
رئيـس مكتـب المسـاعدة القضائيـة ومســـائل الاحتجــاز وضــع 
سلسلة من التدابير الفعالة الرامية إلى كفالـة اسـتعراض تقاسـم 
الأتعاب وغيرها من المسائل ذات الصلة والتصدي لهـا بفعاليـة 

وبشكـل ملائم. 
 

نتائج التحقيقات ذاتُ الصلة  - ٣
ــــة الداخليـــة أمـــاكن في  عايـــن محققـــو مكتــب الرقاب - ٣٣
العديـد مـن البلـدان وحصلـوا علـى وثـائق وأدلـة مسـتمدة مــن 
شهادات تم الإدلاء ا تفيد بأن أحـد المتـهمين الـذي زعـم في 
ـــه معـــوز، وخلــع عليــه قلــم  تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠ أن
المحكمـة هـذه الصفـة، قـد اشـترى، وهـو قيـد الاحتجـــاز، مــن 
ـــل رسمــي، ملكيــة عقاريــة كبــيرة وأتـــم تســديد  خـلال توكي
أقسـاط شقــة. وأُحيـل هـــذا الدليــل إلى قلــم المحكمــة لمتابعتــه 

واتخاذ الإجراء الملائم. 
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الاستنتاجات   رابعا -
المحكمة الدولية لرواندا   ألف -

أبلـغ محـــامي دفــاع ســابق ومحاميــا دفــاع حاليــان في  - ٣٤
المحكمة الدولية لرواندا مكتب خدمات الرقابـة الداخليـة و/أو 
قلم المحكمة بتقديم موكلـي كل منهم طلبات لتقاسم الأتعـاب 
معهم. وفي ظل هذه الظروف، سيواصل المكتب تقديم الدعـم 
ــــع  إلى المســجل في خطواتــه المســتمرة والحثيثــة الراميــة إلى من
ممارسات كهذه وإلى إعادة الثقة فـي نـزاهة النظام القضائي. 

 
المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة   باء -

تبيـن نتائج التحقيق المتصـل بقيـام محتجـــز في المحكمـة  - ٣٥
الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة بشـــراء ملكيــة عقاريــة أن هــذا 
المحتجـز، بينمـا ادعـى أنه معوز، كان يملك بوضــوح �وسـائل 
ماليـة كافية� مكَّـنـته من شـراء هـذه الملكيـة. وسـيواصل قلـم 
المحكمـة اسـتعراض هـذه المسـألة لمـا لهـا مـن تأثـير محتمـل علـــى 
وضع المعوز الذي يتمتــع بـــه ذاك المحتجـز، فضـلا عـن مصـدر 
(مصادر) هذا التمويل بما في ذلك تحديـد ما إذا كـان المصــدر 
ـــب لتقاســم الأتعــاب. كمــا  يشكِّــل عـائدات ناجمـة عـن ترتي
سيواصل مكتب الرقابة الداخلية اتصاله بقلـم المحكمـة في هـذا 

الشأن وفي مسائل أخرى ذات صلة. 
  

التوصيات   خامسا -
تبـذل المحكمتـان، وفقـا للمشــار إليــه أعــلاه، جــهودا  - ٣٦
لكبــح ممارســات الاســتغلال الــتي يقــوم ــا محامـــو الدفــــاع 
ــــيواصل محققـــو مكتـــب خدمـــات الرقابـــة  والمحتجــزون. وس
الداخليـة التشـــاور مــع قلمـــي المحكمتــين بشــأن جــهود كــل 
منهما، كما سيساعدهما المحققون في ما يتخذانه من خطـوات 
عن طريق جملة أمور منها إجراء مزيد من التحقيقات حسـب 
الاقتضاء. وبالإضافة إلى ذلـك، واسـتنادا إلى نتـائج اسـتعراض 

المتابعة هذا، تقدم المكتب بالتوصيات التالية: 

التوصية ١: أن تقوم المحكمتـان، في جـهد يرمـي إلى 
ـــاب، بــالنظر في تنقيــح  مواصلـة كبـح ترتيبـات تقاسـم الأتع
نصوص لوائحهما القانونية بحيث لا تعـامل أو تعتـبر تقـارير 
الإبلاغ عن تلقــي الطلبـات ـذا الخصـوص الـتي يتقـدم ـا 
أعضاء فريق الدفاع مـن قلمـي المحكمتـين كانتـهاك لواجـب 
المحافظـة علـى السـرية الـذي يديــن بـــه المحـــامون لموكليــهم. 

 *(IV01/290/01 التوصية رقم)
ــــادت المحكمـــة  قبلــت المحكمتــان هــذه التوصيــة. وأف
الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة عــن تعديـلات محـددة ســـيجري 
إدخالها في المستقبل على مدونة السـلوك المـهني لمحـامي الدفـاع 
ستتضمـن التزامــا يفـرض علـى المحاميــن الإبـلاغ عـن ترتيبـات 
تقاسم الأتعاب، عوضا عن مشروع النص الحالي الـذي ينـص 
علـى أنـه �يجـوز� للمحاميــن الإبـلاغ عـن هـــذه المعلومــات. 
وأشار رئيس المحكمة الدولية لرواندا إلى أنه رغـم أن سـلطات 
المحكمـة لا تعتـبر حاليـا أن الإبـلاغ مـن جـانب أعضـــاء أفرقــة 
الدفاع عـن تقاسم الأتعاب يشكل انتهاكا لحـق المحافظـة علـى 
سرية المعلومات المتبادلة بين محامي الدفـاع وموكلـه، فـإن مـن 

شأن اعتماد نص قانوني صريح أن يوضح هذا الوضع. 
ــع  التوصيـة ٢: أن تعـد المحكمتـان وأن تطلبـا إلى جمي
أعضاء أفرقة الدفاع والمحتجزين توقيع نموذج خـاص يشيــر 
بوضوح إلى أن تقاسم الأتعاب محظـور ويجعـل لزامـا عليـهم 
إبلاغ قلمــي المحكمتين على وجه السرعة بـأي انتـهاك لهـذه 
المسـألة مـن جـانب أي عضـو مـن أفرقـة دفـاع كـل منـــهما. 
ويـورد هـذا النمـــوذج أيضــا عقوبــات محــددة للانتــهاكات 

 (IV01/290/02 التوصيـــــة رقـــــم) .المذكورة أعلاه
 

 
 

تشـير الأرقـام الـواردة بـــين قوســين في هــذا الفــرع إلى رمـــز  *
داخلــي يســـتخدمه مكتــب الرقابــة الداخليــة لإعــادة ترميـــز 

التوصيات. 



1202-26474

A/56/836

قبلــت المحكمــات هــذه التوصيــة. وأفـــادت المحكمـــة 
الدوليــة ليوغوســلافيا الســــابقة أن توقيـــع النمـــوذج الخـــاص 
سـيطبق في الوقـت المناسـب. ورحـب رئيـس المحكمـــة الدوليــة 

لرواندا ذه التوصية. 
التوصيــة ٣: أن ينظــــر مسجــــل المحكمـــة الدوليـــة 
لرواندا في فعالية العمل الذي يضطلع به رئيس قسـم إدارة 
شـؤون المحـــامين ومراكــز الاحتجــاز في ضـــوء عــدم اتخــاذه 
ــــه بحصـــول  تدابــير موثقــة في الوقــت المناســب لــدى إبلاغ

 (IV01/290/03 التوصية رقم) .مخالفات
أفـاد المسـجل بأنـه حاليـا بصـــدد إعــادة تقييــم فعاليــة 
ـــدا، بمــا في  مختلـف الأقسـام التابعـة لقلـم المحكمـة الدوليـة لروان
ذلـك قســـم إدارة شــؤون المحــامين ومراكــز الاحتجــاز، وأنــه 
سيتخذ الإجراء المناسب. ولم يوافق رئيس المحكمــة علـى هـذه 

التوصية. 
ـــة الدوليــة لروانــدا في  التوصيـة ٤: أن تنظـر المحكم
اتخــاذ إجــراءات ســريعة ومناســــبة بشـــأن الموظـــف الـــذي 
ـــــــم  اعتــــــرف بأنـــــه يتقـــــاضى رشــــــاوى. (التوصيـــــة رق

 (IV01/290/04

قبلت المحكمة الدوليـة لروانـدا هـذه التوصيـة وأفـادت 
بــأن المسجـــل عمــد، فــور إبلاغــه ــذه المســألة، إلى تنحيـــة 

الموظـف المعـني مـن منصبــه وأحـــال المســألة إلى مكتــب إدارة 
الموارد البشرية بالأمم المتحدة لاتخاذ الإجراء المناسب. 

ــــط  التوصيــة ٥: أن تكفــل المحكمتــان وضــع ضواب
ملائمـة يتعـذر معـها اســـتغلال أنظمــة الموافقــة علــى الدفــع 
والتسديد وما غير ذلك، لخدمة أغراض الارتشاء. وتضمن 
هذا الأمر كفالة ألا تعهــد سـلطة واسـعة وحصريـة لإعطـاء 
موافقات من هذا القبيل إلى شخص واحـد. (التوصيـة رقـم 

 (IV01/290/05

أشـار قلـم المحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة إلـــى 
أن هـذه التوصيـة قـد طبقــت بـالفعل وأفـاد بـأن الموافقـة علــى 
المدفوعـات وأنظمـة تحويلـها كانـا موزعـين دائمـا بـــين وحــدة 
تشــغيلية توصــي بــإصدار أُذون الدفــع نيابــــة عـــن المســـجل، 
ووحدة مصادقة لتسديد هذه المدفوعـات. وأفـاد قلـم المحكمـة 
كذلك بأنه ستتم مواصلة تعزيز هذا النظام عن طريـق إصـدار 

مبادئ توجيهية محددة تتعلق بإعداد الفواتير. 
ـــة لروانــدا تعليــق  ولم يصــدر عـن قلـم المحكمـة الدولي

على هذه التوصية. 
(توقيع) ديليب نيــر 
وكيل الأمين العام 
لخدمات المراقبة الداخلية  
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المرفق 
تقرير مرحلي عن تنفيذ التوصيـات الـتي قدمـها مكتـب الرقابـة الداخليـة 

 A/55/759 إلى المحكمتين في الوثيقة  
المرحلــة التوصيات الرقم 

في سـعي إلى كبـح ترتيبـات تقاسـم الأتعــاب مـن خـلال تقــديم ١ 
هدايا ثمينة، ينبغي تعديل قواعد الاحتجاز التي وضعتها المحكمـة 
الدولية لرواندا بغية تقييد تقديم الهدايا إلى المحتجزين عـن طريـق 
فرض حد أقصى على قيمة الهدايا المتلقاة وتقييد إمكانيـة تلقـي 
ســـلع الكماليـــــات. وحــــين تكــــون الحواســــيب والمعــــدات 
ـــــة للمســــاعدة في الدفــــاع عــــن  الإلكترونيـــة الأخـــرى لازم
المحتجزين، ينبغي أن يشتري قلم المحكمــة الدوليـة لروانـدا عـددا 
مناسبا منها لأغراض الاستخدام مـن جـانب المحتجزيـن حسـب 
الحاجـة. وسـيقلل ذلـك مـن الفرصـة المتاحـة لتقاسـم الأتعـــاب. 

 (IV/00/125/01R)

نـفــذت 

ينبغـي أن تعتمـد المحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة ممارســة ٢ 
رفض دفع الأجر للمحامين فيما يتصل بالطلبـات التافهـة علـى 
ـــــدا.  نحــــو مــــا حــــدث في المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة لروان

 (IV/00/125/02Y)

نـفــذت 

بغيــة تحسـين البـت في ادعـاءات العـــوز الــتي يقــوم ــا المشــتبه ٣ و ٤ 
فيـه/المتـهم، ينبغـي لكـل مـن المحكمـــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا 
والمحكمة الدوليــة ليوغوسـلافيا السـابقة أن تنتـدب محققـا يعمـل 
على أساس التفرغ الكـامل في قسـم إدارة شـؤون الدفـاع بغيـة 
ــــب الأصـــول  التحقيــق في ادعــاءات العــوز، بمــا في ذلــك تعق
والعلاقات المحتملة بين أعضاء فريق الدفاع والمشتبه فيــه/المتـهم. 

 (IV/00/125/04Y) ؛(IV/00/125/03R)

قيد التنفيذ. اتـخذت 
المحكمتـان إجـــراءات 
ـــذ هــذه  مناسـبة لتنفي

التوصية 

ينبغي أن تصوغ المحكمتان تعريفا عمليا لتعبير العـوز وأن تحـدد ٥ و ٦ 
معـنى تعبـير �الوسـائل الكافيـــة� فيمــا يتصــل بــالحدود الماليــة 
القصوى للأصول التي يملكها شخص مشتبه فيـه/متـهم. وحـتى 
في الحـالات الـتي يكـــون قــد تم فيــها انتــداب محــام يجــوز أمــر 
شـخص مشـتبه فيـه/متـهم لديـه بعـض الأصـول بـأن يســاهم في 
تكاليف الدفاع عنه، وذلـك وفقـا لصيغـة متفـق عليـها بصـورة 
مسبقة أو، كبديــل لذلـك، ينبغـي أن تنظـر المحكمتـان في صيغـة 
للمساعدة القانونية تتمثل في توظيف محامي دفاع لديها عوضـا 

 (IV/00/125/06Y) ؛(IV/00/125/05R) .عن دفع أتعاب

نـفذت وقيد التنفيـذ
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المرحلــة التوصيات الرقم 
ينبغي أن تنفذ المحكمتان قواعد لمراقبة عمليات الاسـتعاضة عـن ٧ و ٨ 

المحــامين وأن تنشــر مبــادئ توجيهيــة واضحــة لتعريــف تعبــــير 
�الأوضاع الاستثنائية� التي يستند إليـها للسـماح بالاسـتعاضة 

 (IV/00/125/08Y) ؛(IV/00/125/07R) .عن محام

ـــــــــد  نـفــــــــذت وقي
التنفيــذ 

ـــهني ٩ و ١٠  ينبغــي للمحكمتــين أن تنقحــا مدونــة قواعــد الســلوك الم
لمحامــي الدفـاع لكـي تحظـر صراحـة ترتيبـات تقاسـم الأتعــــاب 
بــين المــــــحامين وموكّليــهم وأن تفــرض جــزاءات علــى مــــن 
ينتـــــــهك أحكـــــــام تلـــــــك المدونــــــــة (IV/00/125/09R)؛ 

 (IV/00/125/10Y)

ـــــــــد  نـفــــــــذت وقي
التنفيــذ 

ينبغـي أن تسـتعرض المحكمتـان مؤهـلات محققـي أفرقــة الدفــاع ١١ و ١٢ 
قبل أن تتم الموافقة عليهم، وذلك لمنع تعيـين الأقـربــاء وبالتـالي 
التقليـــــل إلى الحـــــد الأدنى مـــــن خطـــــر تقاســـــم الأتعــــــاب 

 (IV/00/125/12Y) ؛(IV/00/125/11R)

نـفــذت 

بغية مراقبة الأتعاب التي يطالب محامو الدفاع بتسديدها، ينبغي ١٣ و ١٤ 
لقسـم إدارة شـؤون الدفـاع في كـل مـن المحكمتــين أن يشــترط 
تقديم بيان تفصيلي بالمبــالغ المطـالب ـا. (IV/00/125/13R)؛ 

 (IV/00/25/14Y)

نـفــذت 

بغية الحد من إمكانية تقييـم عـدد سـاعات العمـل تقييمـا زائـدا ١٥ و ١٦ 
ولغرض توحيد الإجراءات فيما يتعلـق بالسـاعات الـتي يطـالب 
المحامون بدفع أتعاب عنها، ينبغـي أن تحـدد المحكمتـان نطاقـات 
معينـــة لكـــــل مهمــــة يؤديــــها المحــــامي (IV/00/125/15R)؛ 

 (IV/00/125/16Y)

ـــــــــد  نـفــــــــذت وقي
التنفيــذ 

 


